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موضوع الثقة
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المحامي

الأستاذ الدكتور محمد الحموري

كانت دعوتي لإعطاء محاضرة في مدرج مجلس النواب يوم الإثنين 30/5/2005، حول الدستور الأردني بين النظرية والتطبيق، وحضور البرلمانيين والمهتمين بالشأن الدستوري، أمر غير مسبوق في الحياة البرلمانية عندنا.

وإذا كان وقت الساعة المخصص للمحاضرة التي ألقيتها شفويا، قد استدعى الاقتصار على شرح موجز لعدد محدود من النصوص الدستورية، كان آخر موضوع فيها هو موضوع الثقة، ثم بيان كيفية مخالفة الحكومات للنصوص المذكورة، فقد أثار موضوع الثقة بالحكومة اهتماما كبيرا لدى السادة البرلمانيين، واحتل جزءا كبيرا من الساعة الثانية المخصصة للأسئلة والتعقيبات والمناقشات. لكن الذي شد انتباهي في الأيام اللاحقة للمحاضرة، هو كثرة الاتصالات بي من نواب لم يتمكنوا من حضور المحاضرة، ومن نواب حضروها واستجدت لديهم تساؤلات بشأن ما قلت، هذا فضلا عن العديد من المهتمين بالشأن السياسي والدستوري. وكان المحور الأساسي لهذه الاتصالات هو موضوع الثقة بالحكومة. ومن أجل هذا، فإني سأعرض هنا بشيء من التفصيل لما أوجزته في المحاضرة عن موضوع الثقة، وأقول:

· ورد موضوع الثقة بالحكومة في المادتين (53 و 54) من الفصل الرابع من الدستور المخصص للسلطة التنفيذية (المواد 28-61).

· وقد قسم الدستور هذا الفصل الى قسمين:
القسم الأول:
ويتحدث عن الملك وحقوقه في المواد (28-40)،

و

القسم الثاني:
يتحدث عن الوزراء (الحكومة)، وذلك في المواد من (41-61).

=
المادة (53): وهذه المادة بفقراتها الثلاث تتحدث عن طرح الثقة وآثاره الدستورية. وطرح الثقة وفقا للصيغة الواردة في هذه المادة، كما يفهمه الفقه الدستوري، يأتي من مجلس النواب وحده، ويختلف جذريا عن موضوع طلب الثقة الذي تتحدث عنه الفقرة (3) من المادة (54)، لأن طلب الثقة يأتي من الحكومة نفسها وليس من مجلس النواب. ويؤكد هذا الفارق بين موضوع المادتين، أن الفقرة الأولى من المادة (53) تتحدث عن طرح الثقة ليس فقط بالوزارة بل وبأحد الوزراء أيضا، وهذا لا يحدث إلا بالنسبة لوزارة حاصلة على الثقة إبتداء. ومن هنا، فقد تشدد المشرع الدستوري في الفقرة (2) من المادة (53)، وتطلب أن يكون القرار الذي يصدره مجلس النواب بعدم الثقة (وهو في الحقيقة سحب الثقة)، بموافقة الأغلبية المطلقة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب. ويمكن أن نتبين هذا التشدد عندما نعلم أن هذا النوع من الأغلبية جاء استثناء من القاعدة العامة التي حددتها المادة (84) من الدستور بشأن الأغلبية المطلوبة لصدور قرارات مجلس النواب، عندما نصت على أن قراراته تصدر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الجلسة وليس بأغلبية عدد الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس النواب.

=
المادة (54): وهذه المادة تتكون من ثلاث فقرات:

وتتحدث الفقرتان الأولى والثانية عن مسائل إجرائية.

أما الفقرة الثالثة من المادة (54)، فهي فقرة موضوعية، وتتكون من صدر وعجز:

وبالنسبة لصدر الفقرة، فإنه ينص على ما يلي:

"يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان".

وهنا نجد:

+
أن كلمة يترتب تعني يتوجب أو تلتزم، ليصبح تقديم البيان الوزاري خلال شهر واحد من تأليفها وجوبيا، إذا كان المجلس منعقدا.

+
كما نجد أن غايات أو أغراض تقديم البيان الوزاري الى مجلس النواب هي من أجل طلب الثقة على ذلك البيان، وهذا أمر يختلف بشكل جذري عن موضوع طرح الثقة الذي تتحدث عنه المادة (53). والسبب أن طرح الثقة الذي تتحدث عنه المادة (53) المذكورة، ويكون بطلب من مجلس النواب كما أسلفنا، يتعلق بحكومة قائمة وحاصلة على الثقة في وقت سابق، ولكن لأسباب معينة فإن مجلس النواب يطرح الثقة فيها أو بأي وزير منها، بهدف سحب الثقة من الوزارة بجميع أعضائها من وزير واحد أو أكثر.

أما بالنسبة لعجز الفقرة الثالثة سابقة الذكر، فإنها في حالتنا تنص على ما يلي:

"وإذا كان المجلس غير منعقد فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة".
وهنا نجد:

+
أن عجز المادة يعالج موضوع البيان الوزاري عندما لا يكون المجلس منعقدا، وهي الحالة التي تواجه الحكومة الحالية. لكن عجز المادة هذا، لم يتطرق لمدة الشهر التي ينبغي أن تطلب الحكومة الثقة خلاله ولم يمسسها، ومن ثم تبقى مدة الشهر ملزمة للحكومة لتطلب ثقة مجلس النواب خلالها.

+
أما علاج هذه الحالة الذي يطرحه عجز الفقرة المذكورة، فهو اعتبار خطاب العرش هو البيان الوزاري لأغراض طلب الثقة.

· وأساس ذلك:

=
أن أغراض المادة الدستورية هي طلب الثقة على أساس بيان وزاري.

=
ولذلك، أحل الدستور مكان البيان الوزاري خطاب العرش ليكون بيانا وزاريا للحكومة.

· ومن يتفحص نص الفقرة (3) من المادة (54) بمجملها، يجد:

· أن الفارق بين صدر المادة وعجزها هو موضوع البيان الوزاري، هل تقدمه الحكومة أم يعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا في حالة عدم انعقاد مجلس النواب.

· أما أغراض المادة فهي في الصدر والعجز واحدة، وتتمثل في طلب الثقة على أساس البيان الوزاري عندما يكون مجلس النواب منعقدا، أو على أساس اعتبار خطاب العرش هو البيان الوزاري عندما لا يكون مجلس النواب منعقدا.
=
هذا مع العلم أن الثقة التي يعطيها مجلس النواب للحكومة أو يحجبها عنها، يدخل فيها تقدير النواب وتقييمهم لخطة الحكومة الواردة في بيانها الوزاري، أو لقدرة الحكومة على تنفيذ التوجهات والمبادىء الواردة في خطاب العرش، فضلا عن تقديرهم وتقييمهم لأشخاص الطاقم الحكومي ومدى الثقة فيه أفرادا ومجموع.

ومجمل ما سبق، هو أن على الحكومة أن تتقدم بطلب الثقة من مجلس النواب خلال شهر من تاريخ تشكيلها، على أساس اعتبار بيانها الوزاري هو خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عند افتتاح الدورة العادية السابقة. ومن يمعن النظر في مدلول المادة (24) من الدستور التي تنص على أن "الأمة مصدر السلطات"، يجد أن ما سبق عن موضوع ثقة مجلس النواب بالحكومة، هو تطبيق لما قررته هذه المادة.
· وهنا ينبغي الإشارة الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (3) لسنة 1991، الذي يستند إليه البعض ليقول بوجهة نظر أخرى:

=
فهذا القرار يعالج حالة معينة على النحو التالي:

· تشكلت إحدى الحكومات في 21/11/1991 عندما لم يكن مجلس النواب منعقدا. وصادف أن كان افتتاح الدورة العادية وإلقاء خطاب العرش بتاريخ 1/12/1991.
· وهكذا كان الفارق الزمني بين التشكيل والخطاب عشرة أيام.
· ولذلك كان السؤال المطروح على المجلس العالي: هل تتقدم الحكومة ببيان وزاري لها، أم أن الحكومة تستطيع اعتبار خطاب العرش بيانا وزاريا لها؟
+
وهنا قرر المجلس العالي بالأغلبية أن خطاب العرش يعتبر بيانا وزاريا للحكومة بحكم الدستور وعلى سبيل الإلزام،

· وقد أصبح تفسير المجلس العالي ملزما لأنه أصبح جزءا من الدستور. لكن هذا التفسير كان تفسيرا تحكميا، ولا يتفق باعتقادي مع حكمة النصوص الدستورية وروحها، عندما قرر على وجه المنع عدم تقديم البيان الوزاري. بل أكثر من ذلك، فإني أعتقد أن قرار المجلس العالي، الذي صدر بالأغلبية، ينطوي على مجاملة لرئيس الوزراء لأسباب متعلقة بشخص هذا الرئيس، أكثر من انطوائه على تفسير يتجاوب مع البعد الفقهي الدستوري.

· وللعلم هنا، فإن الحكومة السابقة التي شكلت على أعقابها حكومة 21/11/1991، كانت قد تألفت عندما كان مجلس النواب غير منعقد أيضا، لكن تلك الحكومة السابقة لم تقبل على نفسها التستر وراء خطاب العرش، وإحراج مجلس النواب في وضع خطاب الملك (خطاب العرش) أمامهم لمناقشته. ولذلك قدمت بيانها الوزاري ونالت ثقة مجلس النواب على أساس هذا البيان، رغم أنه كان بمقدورها دستوريا عدم تقديم البيان المذكور.
· وأيا كان الأمر، فإن تطبيق قرار المجلس العالي على حالة الحكومة الراهنة، لا يعني سوى أمر واحد، وهو اعتبار خطاب العرش في الدورة الماضية بيانا وزاريا للحكومة، لغايات طلب الثقة من مجلس النواب.

· لكنه لا شأن لقرار المجلس العالي بالتزام الحكومة بطلب الثقة خلال المدة الدستورية سابقة الذكر.
· وهنا نقول أن خطاب العرش المعني بالنسبة للحكومة الحالية، هو الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك في الدورة الماضية، وذلك يعود الى أنه لا يوجد خطاب عرش غيره يمكن أن ينطبق نص المادة (54/3) عليه، الأمر الذي يستوجب اللزوم الدستوري هذا الانطباق.
· ومرة أخرى وأخيرة نؤكد هنا أن قرار المجلس العالي، لا شأن له بموضوع طلب الثقة خلال شهر من تاريخ تأليفها، ويظل موضوع طلب الثقة ملزما للحكومة عندما لا يكون مجلس النواب منعقدا، خلال المدة المذكورة، 

· أما الأغلبية المطلوبة لصدور قرار من مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة التي تتقدم بطلب الثقة وفقا للمادة (54/3) من الدستور، فهي أغلبية عدد الحاضرين للجلسة من النواب، ولكن بتوافر شروط ثلاثة حددتها المادة (84) من الدستور، على النحو التالي:

الشرط الأول:
أن تكون جلسة مجلس النواب عند انعقادها قد حضرها ثلثا أعضاء المجلس على الأقل.

الشرط الثاني:
أن يكون عدد النواب الحاضرين عند التصويت على الثقة، الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

الشرط الثالث:
أن يتم الاقتراع على الثقة التي تطلبها الحكومة، عن طريق المناداة على أسماء النواب وأن يبين كل نائب موقفه من الثقة بصوت عال.

ومؤدى ما سبق، أنه إذا كان عدد النواب الذين استمر وجودهم في الجلسة عند الاقتراع على الثقة التي تطلبها الحكومة (57) عضوا، أي الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب الـ (110)، فإن معنى ذلك أنه إذا امتنع عن التصويت (20) عضوا، واستبعدنا صوت رئيس مجلس النواب (لأنه لا يدلي بصوته إلا للترجيح عند تساوي الأصوات)، يكون على الحكومة أن تحصل من الأصوات الـ (37) الباقية على (29) صوتا، وذلك من أجل أن تشكل هذه الأصوات، الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين الـ (57). فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة الـ (29) نائبا في المثال المذكور، فإن المحصلة تكون أن مجلس النواب قد قرر عدم إعطاء الحكومة الثقة، ويكون عليها الاستقالة. ولمزيد من التوضيح، نقول، أنه إذا امتنع عن التصويت في المثال السابق (30) نائبا من بين الـ (57) الموجودين في جلسة التصويت على الثقة، فإن المجلس يكون قد قرر عدم إعطاء الثقة للحكومة، لأن الأصوات الـ (27) الباقية لو أعطت جميعها الثقة للحكومة، فإنها، وفقا للقاعدة التي ترسمها المادة (84/2)، تظل أقل من الأغلبية المطلقة للحاضرين، الأمر الذي يؤدي الى أن يكون المجلس قد قرر عدم منح الحكومة الثقة.

· وعود على موضوع التزام الحكومة بطلب الثقة خلال شهر من تاريخ تأليفها، وموضوع الأمور التي قد تدرج على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المنصوص عليها في الفصل الخامس من الدستور، نقول، إن مشاركة الحكومة في مناقشة الأمور المطروحة على الدورة الإستثنائية التي يناقشها مجلس الأمة، يستوجب من هذه الحكومة أن تكون قد استوفت المتطلبات الدستورية لهذه المشاركة، أي أن تكون قد حصلت على الثقة على النحو الذي حدده الفصل الرابع الخاص بها.

=
وتأكيدا لما سبق نقول، أن الدستور:

+
استكمل في الفصل الرابع تنظيم تشكيل الوزارة، وشروط تعيين الوزراء، وماذا يمتنع عليهم، وسلطات الوزير ورئيس الوزراء، وسلطات مجلس الوزراء، وحصول الوزارة على الثقة كشرط لاستمرار وجودها الدستوري وممارسة سلطاتها، وكيفية طرح الثقة والأغلبية المطلوبة لذلك.

+
وبعد ذلك نظم في الفصل الخامس السلطة التشريعية (المواد من 62-96) وطريقة أدائها لعملها:

-
فتحدث في القسم الأول من الفصل الخامس عن مجلس الأعيان (مواد 62-66)، 

· وفي القسم الثاني من مجلس النواب (المواد 67-74)، 

· وفي القسم الثالث تحدث عن أحكام شاملة للمجلسين (المواد 75-96).

ويلاحظ هنا:

· أن الفصل الخامس الخاص بالسلطة التشريعية لا شأن له بموضوع الثقة ومتطلباتها، لأن الدستور استكمل موضوعها في الفصل الخاص بالحكومة التي عليها أن تطلب الثقة خلال شهر من تاريخ تأليفها.

=
كما يلاحظ ان الدستور يتحدث في الفصل الخامس عن دورات الإنعقاد .

-
فتحدث عن دورة عادية وغير عادية، ودروة استثنائية، والغاية من الدورة الاستثنائية هي، مناقشة أمور محددة في الإرادة الملكية الداعية للاجتماع لأهميتها.

ولكن هنا يشترط كما أسلفنا، أن تكون الحكومة قد استوفت المتطلبات المحددة في الفصل الرابع الخاص بها، فتدخل الى مجلس النواب لممارسة سلطتها ودورها الدستوري، وهي تلبس عباءة الثقة التي أوجب الدستور عليها لبسها خلال مدة الشهر المذكورة.

=
ويلاحظ أيضا، أن فكرة الثقة، وهي مطلوبة للحكومة من مجلس النواب وحده، تعني أن الحكومة تمارس سلطاتها على الشعب، بترخيص من الشعب عن طريق النواب الذين يمثلون هذا الشعب،

وبهذا وحده يتحقق المبدأ الديمقراطي الذي تؤكده أحكام الدستور وهو، أن الشعب هو مصدر السلطة التي تمارس عليه، وأن هذه الممارسة تتم وفقا للدستور، وذلك على النحو الذي سبق ذكره.

· وأخيرا، يبقى التساؤل، ما هو الحل الدستوري إذا لم تتقدم الحكومة بطلب الثقة خلال مدة الشهر الدستورية سابقة الذكر؟

وجواب هذا التساؤل، هو حق النواب في اللجوء الى المادة (82/2) من الدستور التي تقضي، أن بمقدور الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، طلب عقد دورة استثنائية، بمقتضى عريضة موقعة من هذه الأغلبية، تبين الأمور التي يراد البحث فيها، ومنها موضوع الثقة. فإن استكمل توقيع العريضة أغلبية أعضاء المجلس، فعندها تصبح الدعوة لعقد الدورة الاستثنائية واجبة دستوريا، وذلك صدوعا للنص الآمر للمادة (82/2) المذكورة.

المحامي

الأستاذ الدكتور محمد الحموري
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